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التعليم العالي والبحث العلمي
د. محمد الصوفي
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003   
نحو إقامة مجتمع المعرفة
بعض ملامح الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

كوسيطين هامين من وسائط نشر وإنتاج المعرفة
تقديم:

أ.د. محمد عبدالله الصوفي

يهدف هذا العرض إلى بيان الوضع الحالي لنشر وإنتاج المعرفة وذلك من خلال عرض موجز لملامح الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية باعتبارهما من أهم وسائط نشر وإنتاج المعرفة.
أولا: نشر المعرفة: و يتم من خلال:
1- التنشئة

2- مراحل التعليم المختلفة

3- وسائل الإعلام

4- الترجمة

ملامح الوضع الحالي للتعليم العالي:

· يتسم التعليم العالي في البلدان العربية بأنه حديث العهد (ثلاثة أرباع الجامعات العربية لايتعدى عمرها الخمسة عشر عاما).
· مؤسسات التعليم العالي ستستغرق وقتا حتى تجود دورها المعرفي.

· عدم وضوح الرؤية وغياب السياسات الواضحة التي تحكم العملية التعليمية.

· ضعف استقلال عدد من الجامعات في الوطن العربي ووقوعها تحت السيطرة المباشرة للنظم الحاكمة مما أدى إلى:
· تحول العديد من الجامعات إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية.
· تكدس مخيف بسبب التزايد غير المحسوب لأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات.
· قلة الإنفاق على التعليم العالي.
· التوسع الكمي في نشر التعليم العالي جاء على حساب نوعية التعليم وجودته.

· المكتبات في جامعات كثيرة دون المستوى المطلوب.

· المعامل والمختبرات أصبحت قديمة ولاتتسع الأعداد المتزايدة من الطلبة.

· أعضاء هيئة التدريس في عدد كبير من الجامعات العربية يعانون من إنخفاض حاد في المرتبات لايسمح لهم بالتفرغ للتعليم, ناهيك عن البحث.
تقييم نوعية التعليم الجامعي في البلدان العربية في علوم الحاسوب:
شملت عملية التقويم ست عشر جامعة (12 عامة و4 خاصة) في 12 دولة عربية هي : المغرب, والجزائر, ومصر, والكويت, والسودان, واليمن, وسوريا, ولبنان, والأردن, وفلسطين, والبحرين, والإمارات. 
· اعتمد التقييم على تطبيق خمسة معايير للأداء في مجال تعليم علوم الحاسوب هي:
1. المستوى الأكاديمي (المناهج والمقررات, وأساليب تقييم الطلبة, ومستوى إنجازاتهم).

2. التدريس والتعلم.
3. تطور الطلبة.
4. موارد التعلم.
5. ضمان الجودة وتحسينها.
· أظهرت نتائج الدراسة:
1. أن جميع البرامج الدراسية حصلت على تقدير ”مقبول“ ولم يرق أي منها إلى درجة التميز وفق المعايير الدولية.

2. أن هناك قصور في مناهج الجامعات عن تغطية جميع المهارات الأساسية لتعلم علم الحاسوب.

3. أن الجامعات الخاصة تتفوق بوجه عام على الجامعات الحكومية في الأداء. 

4. أن المعدل الإجمالي لمؤشر الجودة يقل عن مستوى مقبول لثمان جامعات, ويقارب مستوى جيد لثلاث منها.
5. أن المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس يمثل جانب قوة في المنطقة من حيث مستوى التأهيل الا أن هناك نقصا في أعداد أعضائها بالنسبة للطلبة , وضعف في الإمكانات المتاحة مما يؤدي إلى عدم تمكن هيئات التدريس من نشر وإنتاج المعرفة بكفاءة.
ثانيا: إنتاج المعرفة: ويتم من خلال:

        1-الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقاني

2- الإنتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الإجتماعية
3- الإنتاج الأدبي والفني
ملامح الوضع الحالي لأنتاج المعرفة في البلدان العربية:
يعرف إنتاج المعرفة بأنه "امتلاك المجتمع للقدرة على الإضافة إلى رصيد المعرفة الإنسانية الذي يغترف منه البشر جميعا". 

1- الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقاني:
نواتج البحث العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقاني:
· يشير التقرير إلى صعوبة الحصول على معلومات حديثة ودقيقة ومتكاملة حول مخرجات أنشطة البحث العلمي والتطوير التقاني في البلدان العربية. ويمكن قياس مخرجات البحث العلمي والتطوير التقاني من خلال المنشورات العلمية ,وبراءات الإختراع,والإبتكارات. 

(أ) النشر العلمي:
· مستوى إنتاج الدول العربية وفق عدد المنشورات العلمية للسكان 26 بحثا لكل مليون فرد (عام 1995).
· مستوى الإنتاج في دول مثل فرنسا 840 ,وهولندا 1252,وسويسرا 878 .

· حركة النشر العلمي في الوطن العربي شهدت زيادة خلال العقود الثلاثة الماضية فقد ارتفع عدد منشورات العلماء العرب في دوريات عالمية محكمة من 465 نشرة عام 1967 إلى نحو 7000 نشرة عام 1995.

· بلغت المنشورات العلمية لكل مليون مواطن في الصين في عام 1995 أحد عشر ضعفا مما كانت عليه في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية 24 ضعفا .في حين بلغت في البلدان العربية 2,4 ضعفا فقط  حيث ارتفعت من 11 نشرة لكل مليون عام 1981 إلى 26 نشرة لكل مليون عام 1995.
· بلغ عدد المؤسسات العلمية العربية التي نشرت أكثر من 50 بحثا عام 1995 ,26مؤسسة, وكان عدد المؤسسات العلمية التي نشرت أكثر من 200 بحث خمس مؤسسات.

أنواع الأبحاث المنشورة:
· معظم الأبحاث المنشورة تتعلق بالميادين التطبيقية (90%).
· الأبحاث في العلوم الأساسية في مجالات الفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات لاتتجاوز 10% من مجموع الأبحاث.

· هذا يعني أنه بالرغم من الزيادة في عدد البحوث العربية المنشورة الا أن النشاط البحثي العربي مازال بعيدا عن عالم الإبتكار.فجله تطبيقي وقلة منه تتعلق بالبحث الأساسي.

· البحوث في مجال تقانة المعلومات والبيولوجيا الجزئية تكاد تكون غير موجودة.

مستوى جودة الأبحاث:
· تقاس جودة الأبحاث بعدد الإقتباسات المرجعية منها , حيث تزداد الإشارة إلى البحث كلما ارتفع مستواه وأضاف جديدا إلى المعرفة الإنسانية.
· عدد المقالات التي زاد الإقتباس منها عن 40 مرة كان مقالا واحدا فقط في كل من مصر والسعودية والكويت والجزائر في عام 1987 بينما وصل هذا العدد إلى 10481 مقالا في أمريكا و523 مقالا في سويسرا.
براءات الإختراع:
· ضعف وتخلف نشاط البحث والتطوير في البلدان العربية مقارنة بالدول المتقدمة وبعض البلدان النامية.فعدد براءات الإختراع المسجلة في أمريكا من بلدان عربية وغيرها خلال الفترة 1980-2000 بلغت في السعودية (171), الأردن (15), الإمارات (32), الكويت (52), عمان(5), اليمن (2), مصر(77) (نسبة كبيرة من براءات الإختراع المسجلة هي من قبل جهات أجنبية), في حين أن عدد براءات الإختراع بلغت في كوريا (16328), وفي اسرائيل (7652).
· لايعمل البحث العلمي في البلاد العربية على تطوير منتجات وعمليات إنتاج وخدمات تطويرية جديدة وتطوير تقانات جديدة لتطويرأداء المرافق التنموية ورفع كفاءتها.
مدخلات البحث والتطوير:
1- إعداد العاملين في انتاج المعرفة:
· تعد الموارد البشرية عالية التأهيل والكفاءة والخبرة من أهم مدخلات ومقومات العمل في الأنشطة البحثية والتطويرية.
· هناك إرتفاع مضطرد في عدد المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية الا أن هناك قلة من المنتسبين والخريجين في تخصصات العلوم الإنسانية والطب والهندسة وفي اختصاصات العلوم والتقانة مما يعيق عملية بناء قدرة بشرية متوازنة في مجال العلوم والتقانة.

· هناك استجابة ضعيفة لمتطلبات السوق في نظم التعليم العالي ذات العلاقة بالعلوم والتقانة.

· قصور في متطلبات التعليم في مجالات العلوم والتقانة باعتبارها تتطلب توفير وتجديد منشأت وتجهيزات خاصة ومواد عالية الكلفة. مما يؤدي إلى تدن في مستوى الخريجين في هذا المجال والذي سيؤثر بدوره سلبا على قدرات مراكز الأبحاث والمؤسسات الإنتاجية المتفيدة منهم.
2- العاملون في البحث والتطوير:
· عدد المتفرغين لعمل البحث العلمي في البلدان العربية (35000) نصفهم تقريبا يعمل في مصر.
· 3.3 باحث لكل 10.000 فرد من القوى العاملة في البلدان العربية وهي نسبة متدنية حيث تمثل 3-10% من قيم هذا المؤشر في البلدان المتقدمة.

· تدني نسبة الفنيين لكل مليون مواطن (50 فني في الوطن العربي, بينما تتجاوز 1000 فني في الدول المتقدمة) 

· تدني نسبة عدد الإناث العاملات في مؤسسات البحث العلمي.
3- الإنفاق على البحث العلمي:

· تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي (لايتجاوز 0.2 من الناتج القومي وتتفاوت هذه النسبة من بلد إلى أخر), بينما تتراوح نسبة ماينفق على البحث في البلدان المتقدمة بين 2.5-5%.

· يأتي 89% من الإنفاق على البحث العلمي في البلدان العربية من مصادر حكومية , بينما تمثل المصادر الحكومية في أمريكا 20-30% والباقي من الصناعة , في حين أن 3% فقط من تمويل البحث في الوطن العربي يأتي من الصناعة.مع ملاحظة أن معظم ماتنفقه الحكومات يذهب كرواتب وميزانيات تشغيلية. 

4- المؤسسات البحثية:
· يبلغ عدد مراكز وهيئات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية التابعة لها (588) مركزا.

· الجامعات العربية وعددها (184) تمارس البحث العلمي المرتبط بالدراسات العليا والترقيات العلمية والذي يتسم بالطابع الأكاديمي دون ربطه بالإحتياجات المجتمعية.

· يبلغ عدد المراكز البحثية التابعة للجامعات (126) مركزا أغلبها متخصص في مجالات الأبحاث الزراعية والهندسية والصحية, وتقل المراكز المختصة ببحوث الصناعة والطاقة والبتروكيماويات

· عدد المراكز والهيئات البحثية المرتبطة ببعض الوزارات والمؤسسات الصناعية أو الزراعية (278) معظمها في الزراعة والموارد المائية والصحة والتغذية والبيئة, وتقل أو تندر في مجال التقانات الحيوية أو الإليكترونيات (لاتتجاوز 3%).
· وحدات البحث والتطوير المرتبطة بالمؤسسات الإنتاجية محدودة وأدؤها دون مستوى الطموح.
· معظم مراكز البحث والتطوير في البلدان العربية غير مهيأة لتحويل ناتج بحث إلى منتج إستثماري بسبب غياب هذه التوجهات عن اهتماماتها أو بسبب غياب المعارف والخبرات والإمكانات اللازمة للقيام بالأنشطة الابتكارية المطلوبة.
2- الإنتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الإجتماعية:
· العلوم الاجتماعية لم تظهر بمعناها التخصصي إلابعد حصول البلدان العربية على الاستقلال وارتبط ظهورها ببناء الدول والمشاريع التي طرحتها الحكومات الوطنية وأخضعت عند نشأتها لمطلب التركيز على موضوع التنمية للبحث عن حلول.
· ظاهرة العولمة وما رافقها من أحداث ومشكلات ظهرت أخيرا أدت إلى تقليص فرص الدراسة والمشاركات التي يمكن للدارسين والباحثين العرب الاستفادة منها خارج إطار الوطن العربي خاصة أوروبا وأمريكا الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأساتذة الجامعيين والباحثين أحادي اللغة مما أضعف قدرة الباحثين العرب على المشاركة في اللقاءات العلمية الدولية.

· يكاد البحث العلمي في ميدان العلوم الانسانية والاجتماعية ينحصر في الموضوع المحلي أو العربي حتى بين الأفراد الذين حصلوا على فرص للدراسة في أوروبا وأمريكا مما نتج عنه عدم تراكم رصيد علمي عربي عن ”الآخر“ فضلا عن غياب أو ندرة المؤسسات المهتمة بدراسة المجتمعات الأخرى في ضؤ التحديات التي تواجهها البلدان العربية مما يساهم في الحد من اندراج البحث العربي في شبكات عالمية.
· يتسم الانتاج العلمي للباحثين العرب بأنه انتاج فردي ولم يستطيعوا تكوين شبكات علمية عربية بالرغم من وجود بعض الجمعيات العلمية والاتحادات المهنية.
السياق اليمني:

ينطبق معظم ما ورد في التقريرعن نوعية التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي على حالة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن.

أولا: التعليم العالي:

· التعليم العالي في اليمن حديث العهد, فمعظم الجامعات(13 من بين 15 جامعة حكومية وأهلية) تأسست بعد عام 1990م وينطبق هذا على كليات المجتمع.
· التحاق أعداد كبيرة من الطلبة بالجامعات في التخصصات الإنسانية والإجتماعية , حيث لاتزيد نسبة الملتحقين في الكليات العلمية عن 10%. كما ان هناك فائض لخريجي العلوم الإنسانية والإجتماعية.
· خلو التعليم الجامعي من سياسات واضحة ومعلنة تحكم العملية التعليمية.
· عدم مواكبة مناهج التعليم الجامعي للتطور المعرفي والثورة المعلوماتية.
· نقص أعضاء هيئة التدريس الكمي والنوعي في معظم الجامعات اليمنية
· ضعف مستوى كفاءة بعض المرافق والتجهيزات في بعض الجامعات.
· الإهتمام بالجانب النظري في العملية التعليمية وإغفال المهارات التطبيقية والعملية.
· عدم الربط بين البرامج الدراسية واحتياجات التنمية.
· تكرار وازدواج التخصصات في العديد من البرامج الدراسية في الكثير من الجامعات.
· ضعف قدرة الجامعات في توليد وتطوير موارد إضافية تواكب أعباء النمو المتزايد في أعداد الطلبة. 
· عدم الإهتمام بتدريس العلوم التطبيقية بأسلوب علمي حديث.
· نقص كبير في إمكانات مكتبات الجامعات من الكتب والدراسات والدوريات والبحوث المختلفة ووسائل الاتصال والتوثيق .
· غياب الاستقلال المالي والإداري.
ثانيا:البحث العلمي:

· الافتقار الى قواعد البيانات عن الباحثين ومؤسسات البحث العلمي.

· إلى جانب الجامعات اليمنية, باعتبارها تمارس نشاطا بحثيا, يوجد يوجد ما يقرب من 20 مركزا وهيئة بحثية نصفها يرتبط بالجامعات اليمنية والنصف الأخر يرتبط ببعض الوزارات والجهات الحكومية. 
· نصف تلك المراكز والهيئات البحثية متخصصة في مجالات الأبحاث البيئية والزراعية ومعظم النصف الأخر متخصص في مجالات الأبحاث الإنسانية والإجتماعية.
· يبلغ عدد الباحثين والفنيين في تلك المراكز والهيئات, من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, ما يقرب من(1630) باحثا وفنيا.
· غياب سياسة عامة للبحث العلمي وضعف التنسيق بين مؤسساته. 

· محدودية فرص الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ، مقابل توسع الجامعات الخاصة فيها. 
· قلة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وغالبية الأبحاث المنتجة تتم بطريقة فردية  وبقصد الترقية بسب ضعف المكتبات والموارد اللازمة للبحث.
· افتقار بعض المراكز والهيئات البحثية إلى وجود برامج وخطط مرتبطة بخطط التنمية.
· ضعف التواصل والعلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والجهات المستفيدة من مخرجات الأنشطة البحثية.
· نسبة ما ينفق على البحث العلمي من الناتج المحلى لايزال دون المستوى المطلوب (0.05 من الناتج المحلي) وكلها من مصادر تمويل حكومية تذهب كرواتب وميزانيات تشغيلية.  
· ضعف الحوافز المادية للباحثين.
· ضعف إعداد وتأهيل الباحثين في بعض المجالات الحيوية.
· غياب النظرة التكاملية في البحث العلمي( الميل إلى البحوث التطبيقية- مع قلتها- والانصراف عن البحوث الأساسية).
· افتقار المؤسسات البحثية الى المستلزمات والتسهيلات البحثية(مختبرات, تجهيزات, مواد, مكتبات متطورة ومزودة بالدوريات والمراجع)
· ضعف التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي العربية والإسلامية.
توجهات مستقبلية للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التقاني في البلدان العربية:

أولا: في مجال التعليم العالي:
· من الضروري أن تسعى البلدان العربية فرادى ومجتمعة إلى إتباع برنامج جاد لإصلاح جذري للتعليم العالي دون إبطاء.
· أشار التقرير إلى أربعة توجيهات رئيسية لبرنامج الإصلاح.
1-  حكم التعليم العالي وإدارته:
·  أن تشرف على مؤسسات التعليم العالي مجالس إدارة مستقلة تمثل فيها الدولة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني ، والأكاديميون.

2- إصلاح بنية التعليم العالي:
· إقامة بنية للتعليم العالي تتميز بالتنوع، والمرونة، ومواكبة احتياجات اكتساب المعرفة والتنمية المتغيرة أبداً.
· إفساح المجال للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والعودة إليها، دون قيود جامدة لغاية التعلم المتكرر طول الحياة.

· المراجعة المستمرة لهياكل المؤسسات والبرامج التي تقمها ومحتويات تلك البرامج بما يضمن سرعةاستجابتها للتطورات العالمية والمحلية.
· التركيز على المجالات المعرفية المطلوبة للتقدم المعرفي خاصة مجالات العلوم الطبيعية ونشاطات التطوير الثقافي.
· إنشاء قنوات للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي من ناحية ، وأجهزة الدولة ومشروعات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى في تدريب وإعادة تدريب العاملين وفي البحث والتطوير المطلوبان لدعم وتطوير الانتاجية المجتمعية. 
3- نشر التعليم العالي:
· التوسع في نشر مؤسسات التعليم العالي مطلب حيوي وإتاحة الموارد اللازمة له.
5- الارتقاء بنوعية التعليم العالي:
· إعداد مواطنين لمجتمع المعرفة قابلين للتعلم الذاتي والمستمر وقادرين عليه، وليس تخريج متعلمين يحملون كماً من المعلومات سرعان ما يبلى.
· توفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتعليم عال متميز ولدعم جهد البحث والتطوير في مؤسساته (مكتبات، مختبرات مجهزة ، أدوات تقانات المعلومات والاتصال) .

· تحسين ظروف هئيات البحث والتدريس وظروف عملهم وتطوير قدراتهم المعرفية محلياً وخارجياً.
· تطوير المناهج حتى تساير متطلبات مجتمع المعرفة وتبني أساليب التعليم والتقييم الموانية لاكتساب قدرات التعليم الذاتي والتحليل والنقد مما يساعد على الابتكار.

ثانيا: في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني:

· تشجيع مراكز البحث والتطوير, وبيوت الخبرة العربية على تقديم خدمات تماثل تلك التي تستعين بها الدول العربية من مؤسسات البحث والخبرة في البلدان المصنعة.
· التعجيل بخضوع المنتجات العربية للمواصفات المعيارية, وللرقابة على الجودة حتى تكون قادرة على المنافسة في السوق الدولية.

· العمل على إنشاء وتقوية مختلف أشكال الترابط عبر البلدان العربية في جميع مجالات البحث العلمي والتطوير التقاني, خاصة بتوظيف تقانات المعلومات والاتصال الحديثة.

· التركيز في التطوير التقاني على مجالات تحتاجها المنطقة, أو يمكن أن تقوم فيها للمنطقة ميزة نسبية, مثل تقانات النفط والغاز وشتقاتهما, وتقانات المعلومات والاتصال, ومصادر الطاقة المتجددة, مثل الطاقة الشمسية والرياح, وتحلية المياه.
· إقامة ”مراكز تميز“ في مجالات البحث والتطوير التقاني تتوزع في عموم البلدان العربية وفقا للاحتياجات أو المزايا النسبية.
· قيام الدولة بوضع الأولويات ورسم السياسات, وسن القوانين والإجراءات , ووضع الحوافز, وإتاحة الموارد والإمكانات الكفيلة بقيام البحث والتطوير التقاني.
· إنشاء بيئة مؤسسية أهلية فعالة لحفز جهود البحث والتطوير على صعيد المجتمع كله ودعمها. 
· إتاحة فرص لتمويل البحث والتطوير التقاني إما على صورة منح للمؤسسات غير الهادفة للربح أو قروض بشروط ميسرة للمشروعات الربحية, تسترد عند نجاح البحث والتطوير في زيادة إيراد المشروع.
· تخصيص نسب من أرباح مشروعات الأعمال, الخاصة والعامة, لنشاط البحث والتطوير داخلها, أو لصناديق دعم جهود البحث والتطوير, وتشجيع رأس المال المخاطر, وحاضنات الأعمال. 
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